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قـانونين ال لمشروعي مذآــرة تقـديمية
 بالمنافسة والممارسات التجاريةالمتعلقين 

 



  
 تقديم مشروع القانون المتعلق بالمنافسة

  
 I- أهم أهداف الإطار التشريعي :

  
تدعيم تدخلات الدولة و جعلها أآثر فعالية في مجال تحديد  -

ات   لاسيما  فيما  ومراقبة أسعار و  هوامش  السلع  و الخدم
  يخص  المواد و الخدمات الضرورية ؛ 

تزويد الدولة بجهاز قانوني منسجم و آليات تدخل فعالة لضبط  -
  ومراقبة السوق ؛

تثبيت  استقرار السوق من خلال تأطير هوامش و أسعار السلع  -
  والخدمات الضرورية و ذات الاستهلاك الواسع ؛

ي إنجاز المعاملات التجارية ضمان  أآثر شفافية و نزاهة ف -
بهدف استقرار السوق لا سيما تلك التي تتعلق باحترام الأسعار 

  المقننة ؛           
الحد من الإختلالات المسجلة في السوق لاسيما تلك الناتجة  -

عن المضاربة في الأسعار التي يمكن أن تمس بالقدرة الشرائية 
  للمستهلك ؛  

ل المضاربة التي تتسبب  في الارتفاع القضاء  على  آل  أشكا -
  .المفرط   و غير المبرر لأسعار السلع و الخدمات
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 II- مضѧѧѧѧѧѧمون التعѧѧѧѧѧѧديلات  المدرجة :
  
إلى فئات من نص الساري المفعول توسيع مجال تطبيق ال -

قطاعات الأعــوان الاقتصاديين،لاسيما منهم الذين ينشطون في 
  الوآلاء و الـمربونو الفلاحون(ن الإنتاج والتوزيع الفلاحييْ
وفي قطاع ) بالجملة وبائعو اللحوم ووسطاء بيع الـمواشي

. السلع لإعادة بيعها على حالها يرادستفي اوآذا  الصيد البحري
بسلع وخدمات إستراتيجية  بطتربالفعل، فإن هذه النشاطات ت

تموين واستقرار السوق والقدرة الشرائية   النسبةللغاية  ب
    ؛ مستهلكلل

                     
تكريس مـهام الدولة وصلاحياتها في مـجال تثبيت استقرار  -

عن  السوق، مـن خــلال تأطير هوامش وأسعار السلع والخدمات
   ؛طريق عمليات التحديد و التسقيف و التصديق 

  
تحديد النمط العملي الذي تـتم وفــقه عمليات تحديد هـوامـش  -

   ؛ تصديقهاو ضبط سقفها و   وأسعار السلع  والخدمات
  
تدابير تأطير  ، اتخاذاهأساسعلى يجب التي  ييرتحديد المعا -

 هدفهوامش وأسعار السلع   والخدمات   والتي  ينبغي  أن   ت
مكافحة الـمضاربة  وتثبيت استقرار  مستويات  إلى  خصوصا،
   ؛الأسعار

 
  

             



3. 
  

ي ف، فورا، لدولة في  تدخلهاالسلطة  الـمخولة لعلى تأآيد ال -
الارتفاع   لاسيمافي حالة  الأسعارهوامش والمجال تأطير  

                                                   ؛الـمفرط وغير الـمبرر  للأسعار
 

السلع "  مفهوم   به،   المعمول  الأمر  مستوى  على  حذف -
المدة المؤآدة المحددة بموجب و آذا  "و الخدمات الإستراتيجية 
 ريأطفيما يخص إجراءات ت )أشهر 06( النص الساري المفعول

وذلك  الأسعار و الهوامش عندما تفرضها الظروف الاستثنائية
  . آونهما تضيق تدخل الدولة في هذا الميدان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 تقديم مشروع القانون المتعلق بالممارسات التجارية
  
 I- أهم أهداف الإطار التشريعي :

 
ضمان  أآثر شفافية و نزاهة في إنجاز المعاملات التجارية  -

بهدف استقرار السوق لا سيما تلك التي تتعلق باحترام الأسعار 
  المقننة ؛           

تثبيت  استقرار السوق من خلال تأطير هوامش و أسعار السلع  -
  والخدمات الضرورية و ذات الاستهلاك الواسع ؛

زويد الدولة بجهاز قانوني منسجم و آليات تدخل فعالة لضبط ت -
  ومراقبة السوق ؛ 

تدعيم تدخلات الدولة و جعلها أآثر فعالية في مجال تحديد  -
ومراقبة أسعار و  هوامش  السلع  و الخدمات   لاسيما  فيما  

  يخص  المواد و الخدمات الضرورية ؛
القضاء  على  آل  أشكال المضاربة التي تتسبب  في الارتفاع  -

  المفرط   و غير المبرر لأسعار السلع و الخدمات ؛
الحد من الإختلالات المسجلة في السوق لاسيما تلك الناتجة  -

عن المضاربة في الأسعار التي يمكن أن تمس بالقدرة الشرائية 
  للمستهلك ؛   

للأسعار التي  شرعيةارسات غير الالمعاقبة الصارمة للمم -
و توسيع قائمة الممارسات إلى  في السوق ارتكابهايمكن 

  .المخالفات التي لها أثر سلبي على استقرار السوق
 
 
 
 

 



2. 
 II- مضѧѧѧѧѧѧمون التعѧѧѧѧѧѧديلات  المدرجة :

  
إلى فئات من الأعوان ص المعمول به، ـ توسيع مجال تطبيق الن

قطاعات الإنتاج نشطون في الاقتصاديين،لاسيما أولئك الذين ي
الفلاحون ومربو الـمواشي والوآلاء (والتوزيع الفلاحييْن 

اع وفي قط) ووسطاء بيع الـمواشي وبائعو الذبائح بالجملة
. د السلع لإعادة بيعها على حالهااريستفي اوآذا  الصيد البحري

بالفعل، فإن هذه النشاطات ترتبط بسلع وخدمات استراتيجية 
بة لتموين السوق واستقراره والقدرة الشرائية للغاية بالنس
   ؛                                   للمستهلك

إجراء جديد يلزم الأعوان الاقتصاديين المعنيين تكريس ـ 
المراد تقنينها  لهياآل أسعار السلع والخدماتبالإيداع الإجباري 

تتمثل . عن طريق تحديد أو ضبط سقف هوامش الربح والأسعار
                      :الأهداف الـمتوخاة من هذا الترتيب، خصوصاً، فيما يلي

  تقفي و  الـمطبقة شفافية الأسعار وهوامش الربحضمان . 
  وتحليل   لتقدير   ناجعة   بأداة    الدولة  تزويد و آذا أثرها
  الإنتاج    تكاليف

وأسعار   امش الربح المطبقةوهوو الاستيراد و التوزيع 
  ؛ البيع

    عن    الكشف    من    العمومية   السلطات     تمكين . 
 الوقاية  و  الـمشروعة  غيرالإتفاقات   و    الـمضاربة تلاعبات

   السلطات  مصداقية  وتدعيم  الرقابة  فعالية   تعزيزو آذا  منها
 .هذا الـمجال في    العمومية

 
 

 



3. 
 

 خلال من   ،  لاسيماشرعيةمجال تطبيق الأسعار غير ال ـ تعزيز
:إقرار الـمخالفات  الرئيسية الآتية    
 

 أثرالانخفاض عدم تجسيد إلى تهدف التلاعبات التي. 
على  ، و التوزيع  و الاستيراد  الإنتاج تكاليففي  الـمسّجل
السلع   أسعار  رتفاعا  على عمدي، بشكل ، الإبقاء  و  الأسعار

  لخدمات ؛و ا
  الإجراء  الـمستحدثة بفضل  الأسعار  إيداع هياآل  عدم .

  ً؛ الـمشار إليه آنفا
وإنجاز  السوق في  غموض الأسعار والـمضاربة تشجيع  .

  .القانونية للتوزيع الشبكات خارج معاملات
 

ـ تشديد العقوبات المطبقة في حالة عدم احترام الالتزامات 
ي هذا المجال والمتمثلة في القانونية المنصوص عليها ف
 )غلق المحالات التجارية(  الغرامات والتدابير الإدارية

سالبة متمثلة في منع ممارسة النشاط و تلك الوالعقوبات ال
 .للحرية

  
إلزام بعض فئات الأعوان الاقتصاديين الذين لا يوفون بهذا   ـ

لاحة، الالتزام حالياً، وهم الـمتدخلون الذين ينشطون في قطاع الف
صد إضفاء طابع قانوني بتسليم وثيقة تكون بمثابة فاتورة وذلك ق

وتمكين الدولة من التعرف عليهم وأداء دورها في  على نشاطهم
التحكم ومراقبة المعاملات التجارية على مستوى مختلف مراحل 
النشاطات، في إطار عملها الرامي إلى مكافحة المضاربة 

            .للتوزيع ولاسيما، الشبكات غير الرسمية


